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ومـا ان انتهيـنا من المهـمة الاخيـرة حتي
احــســسـنـــا بـضـــرورة افـــراد بحـث شـــامل
ـــــات مـــــدرســــــة العـقل ومعـــمق لــنـــظـــــري
الكلاميـة. فقمنـا بذلـك، من دون اغفال
عـنـصـــر المقــارنــة بـين شـتــى نـظــريـــاتهــا
ـــــات خـــصـــــومهـــــا مـــن كلامــيــي ونـــظـــــري
وحكـماء السلف والفلاسفـة المعاصرين.
ــــــــة تحـلـــيـل ونـقــــــــد ومـــن خـلال عـــمـلـــي
معـطـيـــات بحــوث المـتـكلـمـين ومــا تـبلــور
لـدينـا مـن ملاحظـات نقـديـة في مـرحلـة
متـابعـة تــوظيف قـواعــد العقل العـملي
في مـيــــدان علـم اصــــول الفـقه اتــضحـت
لدينا معالم الاتجـاه الذي تبناه بحثنا.
وقــد تــسنـي لنــا طــرح هــذه المــواضـيع في

الجزء الثاني من )الاسس العقلية(.
ثم تــابـعنـــا اشبــاع الـبحـث عبــر دراســات
ابتـدأت بقـضيـة اخـتبـار الاتجـاه المختـار
ــــــر الـعـقـل الـعــمـلــي وتحـلــيـل في تـفـــــســي
معـطـيـــاته. فـــوجـــدنـــا ان افــضل مـيـــدان
لاخـتبـار اتجــاهنـا هــو ميـدان الـتطـبيق،
هذا الميـدان الذي لم يقتـصرعلي اصول
الفقه، بـل شمـل الفقه ايـضــاً. واختــرنــا
مـن الفقـه كتــاب »الاجـتهــاد والـتقـليــد»
لــدي متـاخــرى فقهـاء الامــاميـة، يـسـوغ
لـنـــا هـــذا الاخـتـيـــار ان الحــسـن والقـبح
العقلـيين )احكـام العقل العـملي( تـؤدي
دوراً اســاسـيــاً في اقــامــة الــرأي وتحــريــر
ــــــدي ــــــد ل فــتــــــاوي الاجـــتهــــــاد والــتـقلــي

متأخرى فقهائنا.
ثم عـدنا في مـتابعتـنا لاشبـاع البحث في
ثغــراتٍ لمــسنــاهــا في بحـــوثنــا المـتقــدمــة.
فـقــــــد نـــبـهـــت في الجــــــزء الـــثــــــانـــي مـــن
)الاسـس الـعقليـة( ـ وانــا أدرس نظـريـات
علم الـكلام ـ الي ضـرورة تعـميق الـبحث
واشباعه في مـواقف الحكمـاء من العقل
الـعـــمـلـــي. ومـــن ثـــمّ اتجـهـــت الـــي بـحـــث
مـقـــــــارن ومـــــــدرســـي، قـــــــارنـــت فـــيـه بـــين
اتجــــاهــــات عــــالـم الـكـلام والفــيلـــســــوف
نـصيـر الـديـن الطــوسي، وتـابعـت اشبـاع
الــبحـث في دراســــة جــــاءت تحـت عـنــــوان

)هوية الاحكام العملية(.
وتــابعنــا عبـر الـدراســة المتقـدمــة اشبـاع
الـبحـث في اسـتـيعـــابٍ اكـبـــر لـنــظـــريـــات
الحـكمــة الـعمـليــة الغـــربيـــة، الي جـــانب
تسـليط الضـوء  علي نظـريات الحـكماء

ومقارنتها بحكمة الغرب الحديث.
وقـــد تم لـنـــا ايـضـــاً الاهـتـمـــام بمقـــارنـــة
نظـريـات الحكمـة الغـربيـة الحـديثـة مع
نـظـــريــــة الحكـمـــاء المـــسلـمـين في دراســـة
انـصبـت  علي الجـدل الايــراني المعـاصـر
ـــــة ـــــا الحـكــمـــــة العـــملــي بــــشـــــأن قـــضـــــاي
الاسـاسيـة. وقد نـشرت الـدراسات المـشار
الـيهــا فـيمــا تقـــدم في كتـــابنــا »الحـكمــة

العملية».
ثـم وجـــدت مـن المـنـــاسـب ان افـــرد بحـثـــاً
اتنـاول فـيه نمـوذجــاً من نمـاذج حـكمـاء
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ـــــدرك ـــــذلــك: ان العـقل الاولــي ي نعــنــي ب
مجمـوعة من الاحكـام العملية الاسـاسية
بـشـكل مبـاشـر نـظيـر قـبح الكـذب وحـسن

اداء الامانة ووجوب شكر المنعم...
وهــذه الاحكــام العقـليــة لايمكـن ان تكـون
احكـــامـــاً عـقلـيـــة اولـيـــة، وهــي تخــصــص
وتقـيـــد. فــنحـن حـيـنـمـــا نـــسـمـع القـــول:
لايـنــبغـي الـكــــذب الــضــــار، ووجــــوب شـكــــر
المنعم ما لـم يؤد الي الضـرر، ويجب انقاذ
الغـــريق مـــالـم يـــؤد الـي غـــرق آخـــريـن ...
فهذه الاحكـام لايمكن ان تكـون عقليـة ما
دامت تجـيء مخـصـصــة ومـقيــدة. والـســر

في ذلك:
ان العقل الاولـي حيـنمـا يـحمل الـوجـوب
او الحــظــــر  علـي الافعــــال فهــــو يحـمـلهـــا
علـيهــا بـــذاتهـــا، ولايحـملهـــا علـيهــا وهـي
تـتصـارع وتتـزاحم مع بـعضهـا، فـافتـراض
تـــزاحم هــذه الافعـــال ليـس مــدركـــاً اوليــاً
بـديهيـاً، بل العقل يـدرك هذا الـتزاحم في
طـول الخبـرة والتجـربـة، ومـن ثمّ لايكـون
ادراكـــاً أوليــاً بــديـهيــاً. اي ان الحـكم  عـلي
الافعــال من خلال تــزاحمهــا وملابــستهـا
للــضـــــرر والــنـفع والالــم واللـــــذة لايـكـــــون
اولـيـــاً، بل يـتـــوقف  علـي خـبــرات ثــانــويــة
ومعــــارف نــظــــريــــة، واي حـكـم وتــصـــــديق
عقلـي يتــوقف  علـي خبـرات وتـصــديقـات

اخرى لايكون حكماً اولياً بديهياً.
ثم ان تخـصيـص الاحكـام العـمليـة بعـدم
الـضــرر، كقــولهـم: لاينـبغـي الكـذب مــا لم
يـؤد الي ضــرر كبيـر كقـتل نبـي)ع( بل قتل
اي انسـان، اي ان حظـر الكـذب مقيـد بمـا
اذا لم يــؤد الالتـزام بهـذا الحـكم الـي قتل
الـنفــس المحـتــرمــة، ان هــذا الـتخـصـيـص
يـعـلـق الحــكـــم الـعـــمـلـــي  عـلـــي الـــــضــــــــرر

ويلاحظه في مزاحمته لافعالٍ اخري.
امــــا ملاحــظــــة الفـعل وهــــو يـتــــزاحــم مع
افعـال اخـري فهــذا يعنـي ان العقل الـذي
يلاحـــظ الفـعل لـيـــس هــــو العـقل الاولـي
الـبـــديهـي، الـــذي تـتعـــايــش فــيه الافعـــال
بـــذاتهـــا تعـــايــشـــاً سلـمـيـــاً، بل هـــو الـعقل
حيـنمــا يــستــدعـي الخبــرات الـتجــريـبيــة
ـــــذي ـــــة، فــــــالعـقل ال والمعـــــارف الــنـــظـــــري
يخصص حـظر الكـذب بعدم قـتل النفس
المحـتــرمـــة او نفــس الـنـبـي)ع( عقل مــزود
بخبـرات الواقع، هـذه لاخبرات الـتي تقرر
ان الافعـــال تتـــزاحم وان اجـتنـــاب الكــذب
قــــد يفــضـي الـي قــتل الآدمـيـين مـن قــبل

اشقياء البشر.
ــــــة  علــي وامـــــا تـعلـــيق الاحـكــــــام العـــملــي
)الــضــــرر( فهـــو ربــط لـلاحكــــام العــملـيـــة
بقــضــــايــــا تجــــريـبـيــــة،  علـي ان الاحـكــــام
العـملـيـــة والاخلاقـيــة الاســاسـيــة مـن وادٍ
ومـن مـنـبـع، واحكـــام الـنـفع والــضـــرر مـن
منـبع آخر، احكـام العقل العملـية منـبعها
عــــالـم مـثــــالـي، واحـكــــام الـنـفع والــضــــرر
مـصــدرهــا عـــالم واقـعي حــسي تجــريـبي.
ولـذا كـثيـراً مــا تكـون الــواجبــات العـمليـة
احكــامــاً ضــرريــة، فــتحقـيق المـثـــال  علـي
ارض الـــــواقع يـتـــطلــب في اغلـب الاوقــــات
تجـــــاوزاً للـــــذة والــنـفع، وتحـــمل المـــــشقـــــة

والضرر بمفهومه العام.
الـنـفع والــضــــرر مـفهــــومــــان حـــسـيــــان في
الاسـاس، جــذرهمــا اللـذة والألـم، وقيـاس
الـضـــرر الـــذي يجـب تجـنـبه امـــر نــسـبـي،
يخـتلف بـاخـتلاف الـشعــوب والمجتـمعـات
والاعــراف. حيـنمـا نـقيــد اي حكـم عمـلي
بعدم الضرر فـانما نقيد هـذا الحكم بامرٍ
لايمكن قـياسه بـشكل اولي قـبلي، اي قبل
التجـربـة وقبل احكـام الاعـراف والشـرائع

والقوانين التي تحكم حياة الناس.
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من مفهوم العدل او الظلم»
لاشـك ان كل الاحـكــــام العــملـيــــة قــــابلــــة
للـــتخـــصــيـــص، وقـــــد جـــــاءت كـــــذلـك في
الامثلـة الـتي اوردهـا رواد مـدرسـي العقل
الـكلاميـة، نـستـثنـي منهـا الحـكم بحـسن
العــدل وقبح الـظلم. وكـون هـذه الاحكـام
قـــابلـــة للـتخـصـيـص دلــيل  علـي كـــونهـــا
احكــامــاً تــركـيـبـيـــة، وان مفهــوم الــواجـب
لـيــس جـــزءً تحلـيلـيــاً مـن مــواضـيع تـلك
الاحكـــام. اذ لـــو كـــان الـــوجـــوب المحـمـــول
علي الـوفـاء بـالامـانـة وشكـر المـنعم جـزءً
من مفهوم الوفاء بـالامانة او شكر المنعم
لاســتحـــــال تخــصـيــص وجـــــوب الـــــوفـــــاء

بالامانة ووجوب شكر المنعم.
يقــال عــادة ان وجــوب الــوفــاء بــالامــانــة
شــامل لكل امـانـة مــا لم يـؤد الـوفـاء بهـا
الي ضـرر عظـيم كقـتل النفـس المحتـرمـة
ــــــــاع حـقــــــــوق او ضـــي
مهــمـــــة للآخـــــريــن.
فـــــيــــــــــــأتـــــي الحـــكـــــم
ـــــوفـــــاء ـــــوجـــــوب ال ب
بـالامـانـة مخـصصـاً
بعــدم الـضــرر. وهــذا
الـتخـصيـص مـؤشـر
علـي ان الحكم حكم
ـــــوضــــــوعه و لاحق لم
الـوجــوب في الجملـة
يــجـــــب الـــــــــــــوفـــــــــــــاء
بـالامـانـة لـيس جـزءً
مــن مفهـــوم الـــوفـــاء
بــــالامــــانــــة. والامــــر
عـلي هـــذا المنــوال في
ســـــائـــــر الـــــواجــبـــــات
العملـية عـدا الحكم
بحـسن العـدل وقبح

الظلم.
امــــا الحكــم بحــسـن
العـدل وقـبح الـظـلم
فــيـــســتحــيـل تخــصــيـــصه لان الـــــوجـــــوب
والحظر جزء مـن مفهوم العدل والظلم.
اي ان مفهـــوم العــدل يـتـضـمـن محـمــول
الجملة: يجـب العدل، وان مفهـوم الظلم
يـتــضـمــن محـمــــول الجــملــــة: لايـنــبغـي
الظلم. فـالعدل يعـني ما يجـب فعله وما
يـــنـــبـغـــي الـعـــمـل وفـقـه، والــــظـلـــم يـعـــنـــي
مــــالايـنــبغــي فعـله. فــنحــن نقــــول: شـكــــر
المــنعـم عــــدل بــــدل قــــولـنــــا: شـكــــر المــنعـم
واجب لان مفهـوم العدل يتـضمن مفهوم
الــواجب. اذا اخـذنـا لغـتنـا العــربيـة نجـد
ان اقـــرب مفهـــوم مـن المفـــاهـيــم اللغـــويـــة
المتعـددة لمفهـوم العـدل هـو مفهـوم الحق،
فحـيـنـمــــا نـــســتخـــــدم العـــــدل في مجــــال
الاحـكـــــام العــملـيـــــة نلاحــظ ان مـفهـــــوم
الحـكم بــالحق = الحـكم بــالــواجب = اداء
الـواجب. فيكـون مفـهوم الـعدل مـتضمـناً
لمفهــوم مــا يـجب ومـــا ينـبغـي فعلـه. ومن
ثــمّ لايـــصـح اطلاقــــــاً ان نعــــطل وجـــــوب
العــدل في اي ظـــرف من الـظــروف، مـــالم
ــــــاقــــض. اي ســــــوف يـكــــــون نـقـع في الــتــن
تخصـيص قـولنـا كل عــدل واجب معـادلاً

لقولنا بعض الواجب ليس بواجب.
ولكن اذا افترضنا ان جملة العدل واجب
او حــسـن قــضـيـــة تـــركـيـبـيــــة، وان العـــدل
واجب يـستحيل تخـصيصهـا لان العلاقة
بـين المحـمــــول والمــــوضــــوع فــيهـــــا علاقــــة
برهـانيـة علي غـرار العلاقـة بين المحـمول
والمــــوضــــوع في ســــائــــر بـــــديهـيـــــات العـقل
الـنــظـــري، فـهل تــضحـي قــضـيــــة العـــدل
واجـب او حــسـن مـــرجعـيـــة علـيـــا لاحكــام
الـعقـل العـــملــي ام لا» وهـــــذا مـــــا ســـــوف

نناقشه في فقرة لاحقة.
ثم انـنا استخـدمنا الحـسن والقبح  علي
غــرار اسـتخــدامـهمـــا من قـبل المـتكلـمين،
فهل نعني بالحسن والقـبح مايستحسنه
الــذوق ومــا يـسـتقـبحه ام نعـني بـهمــا مــا
هو كمال ولائق ومـا هو نقص وشائن من
الافـعـــــــــال، ام نـعــــنــــي
بهمـا مـا يـنبغـي فعله
ومــــا لايـنــبغــي فعـله»
لقــد ادرك المـتكـلمــون
هذا الـتنوع في مفهوم
الحــــــــــســـــن والــقـــــبــح،
ووقفــــــوا علـــي تعـــــدد
معانيه، وادركـوا ايضا
ان مــصـب الــبحـث في
ـــــة الحـكــمــــــة العـــملــي
ونظـريـة الاخلاق هـو
الحــسـن والقــبح بمعـنـــاه الـثـــالـث، اي مـــا

ينبغي فعله وما لاينبغي فعله.
وقـــبل ان نــنــتـقل الــي الـفقـــــرةالـلاحقـــــة
نحــــاول ان نـلخــص نــظــــريــــة بحـثـنــــا في
تخصـيص الاحكـام الـعمليـة، وهل يخـرج
هـــــذا الـــتخـــصــيـــص هـــــذه الاحـكـــــام مــن
عقلـيـتهـــا ام يلغـي اســاســاً وجـــود احكــام
عـمليــة عقليـة، يـدركهــا العقل بــالبـداهـة

والوضوح الاولي»
بعــــد ان اتـــضح لـنــــا ان جــملـتـي وجــــوب
العـدل وحـظـر الـظلـم وان العـدل يـنبـغي
فعـله والـــظلــم لايــنـــبغـــي فعـله لــيــــســتـــــا
ـــــــدركـهـــمـــــــا الـعـقـل حــكـــمـــين عـــمـلـــيـــين ي
بالـبداهـة بل همـاجملتـان تحليليـتان، او
قل قـضـيتـان بـشــرط المحمــول  علي حـد
تـعبيـر المـنطق الارسـطي. يتـضح لنـا اننـا
حيـنمـا نـدّعـي ان هنــاك احكـامـاً عـمليـة
يـــدركهــا الـعقل بــشـكل اولـي وبــالـبــداهــة
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الـضـــرورتـــان امـــران مخــتلفـــان اخـتلافـــاً
جـوهريـاً. فالضـرورة الاخلاقية والعـملية
تعـنـي لـــزوم ووجـــوب انجـــاز الـفعـل، فهـي
ضـرورة ايجـاديـة اذا صح التـعبيـر، بـينمـا
تعـنـي الـضــرورة الـنـظــريــة لــزوم ووجــوب
وجـود الشـيء الاعم من الفـعل والسـلوك
ومـن غـيـــره مـن ســـائـــر المـــوجــــودات، فهـي
ضرورة وجـودية. اذن فـالضرورة المحمـولة
علي الافعـال في الاحكام العمليـة مغايرة
جـــوهـــريـــاً عـن الـضـــرورة المحـمـــولـــة علـي
المـوجـودات سـواء أكــانت افعـالاً اخـتيـاريـة

ارادية ام كانت موجودات غير ارادية.
ــــــة يعــتــــــريهـــــا ثــم ان الاحـكــــــام العـــملــي
التخـصيـص والتقـييـد، فـانـت اذا راجعت
كل مــــا كـتــبه مـتـكلـمــــو مــــدرســـــة العـقل
تلاحـظ ان الامثلـة الـتي تـزخـر بهـا هـذه
الكتـابـات جـاءت مخـصصـة بعـدم الضـرر

او بعــــدم مخــــالفـــة
واجـب آخـــر... نعـم
ـــــــاك حــكـــمـــــــان هـــن
رئيـسيــان لايقبلان
ـــــــــص ـــــتــخــــــــصـــــي ال
والــتقـيـيــــد، وهـمــــا
الـعـــــــــــدل حــــــــســـــن
ــــــظـلـــــم قـــــبـــــيـح وال
اوالـعــــــدل يــنــبـغــي
ــــــم ـــــــــظــل فــعــلــه وال
لايــنــبـغــي فـعـلـه او
الــعـــــــــــــــــدل واجــــــب
والـــظلــم محــظــــور
ـــــــر يـــنـــبـغـــي والخـــي
فعـله وهـــــو حــــســن
ـــــــشــــــــــر وواجــــب وال
قــــبــــيـح لايــــنــــبـغــــي
فعله وهـومحظـور.
وهـــــذان الحـكـمـــــان
يــــنـقـلانــــنـــــــــــا الــــي
الحـديـث المعمق في

هــــويــــة الاحـكـــــام العــملـيــــة، فـهل الحـكـم
الـعمـلي حـكم تـــركيـبي ام يــصح ان يكــون
حـكمـــاً عمـليــاً وهـــو حكـم تحلـيلـي» وهل
هـنـــاك احكــام مـتعــالـيــة تمـثل مــرجعـيــة

للاحكام العملية ام لا»
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الحـكم التـركيـبي او التـألـيفي هـو الحكم
المغــايـــر مفهــومــا عـن المــوضــوع المحـمــول
علـيه، كـمـــا تقـــول: مــســـاحـــة غـــرفـتـي 12
مـتــــراً مــــربعــــاً، او تقــــول: ان علـم اصــــول
ـــــــــأســــــس في الـقـــــــــرن الـــثـــــــــانـــي الـفـقـه ت
)الهجـــري( او تقـــول: لايــصح الـتـمـــسك

بالعام في الشبهة المصداقية...
امـــــا الحـكــم الــتـحلــيلــي فهـــــو المحــمـــــول
المـتــضـمـن في المـــوضــــوع، فحـيـنـمــــا تكـــون
لـدينا جملـة من موضوع ومـحمول، وكان
المـــــوضـــــوع حـــــاويـــــاً لمحــمـــــوله فـــــالحـكــم
تحلـيلي. اي اذا حـللنـا المـوضـوع وجـدنـاه
متـضـمنــاً للـمحمــول. ولايكـون المـوضـوع
الا والمحـــمـــــــول كـــــــائـــن مـعـه. والاحــكـــــــام
الــتحلـيلـيـــة لاتكـــون الا صـــادقـــة صـــدقـــاً
مـطلقـاً، بـحكم قـانـون الهـويـةالـشيء هـو
هـــــو ولا يـكـــــون لا هـــــو. ومــن ثـــمّ فهـــــذه
الاحكــام شـبه قـضــايــا، ولـيــسـت قـضــايــا
يصح وصفها بـالصدق او الكـذب. كما في
قولنـا: الكتاب مؤلف مـن مجموعة اوراق
او قـــولـنـــا: الـطـــائـــر يـحلق فـــوق الارض.
فمفهـوم الكتاب يتـضمن كونه مـؤلفا من
ـــــر مجــمـــــوعـــــة اوراق، ومـفهـــــوم الـــطـــــائ

متضمن مفهوم التحليق فوق الارض.
ــــــســـتـحـــيـل ــــــــة ي والاحــكــــــــام الـــتـحـلـــيـلـــي
تخصـيصهـا، لا لعلاقـة الضـرورة والعلـية
بين المــوضــوع والمحمــول، فنـحن حـتي اذا
لم نــؤمـن بنـظــريـــة البــرهــان الارســطيــة
تبقــى الجمـل التحلـيليـة صـادقـة صـدقـاً
مــطلقــاً ويــسـتحـيل تخـصـيــصهــا، الا اذا

آمـنـــا بـــامكـــان سلـب الــشـيء عـن ذاته. اذ
كـيـف يمكـن ان نـطـلق  علـي شـيء مـــا انه
طـــائـــر وهـــو لا يـحلق فــــوق الارض» فهل
يمكـن ان نقـــول: لـيـــس كل طـــائـــر يـحلق

فوق الارض»!
نعـود الي الاحكـام العمليـة لنـرى طبيـعة
هـذه الاحكام، وهل هي احـكام تركـيبية ام
هي احكـام تحليلـية» هل مفهـوم الواجب
المحمـول  علي مواضيع الاحكـام العملية
مـفهــــوم مغـــايــــر لهـــذه المـــواضــيع، ام هـــو
مفهـوم قـائـم ضمـنيـاً في هـذه المــواضيع»
فحـينمـا نقـول: يجـب الوفـاء بالامـانة او
يجـب شـكــــر المــنعـم فـهل الــــوجــــوب جــــزء
تحلــيلــي مــتــضــمــن في مـفهـــــوم الـــــوفـــــاء
بــــالامــــانــــة ومـفهــــوم شـكــــر المــنعـم ام لا»
وحـيـنـمــــا نقــــول:العــــدل حـــسـن اوواجـب
والظلم قـبيح يجب تـركه ولاينـبغي فعله
فهل الحـسـن والــوجــوب او الحـظــر جــزء
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مجـــال الاحكـــام النـظــريــة مخـتلفـــة عن
تلـك الحجــــة، الـتـي يمـكـن اقــــامــتهــــا في
مجـال الاحكـام العـمليـة. ومـن ثم يجـدر

بنا ان نوضح هذا الموضوع في فقرتين:

الاحكام العقلية النظرية وعدم
قابليتها للتخصيص

احـكـــــام العـقل الــنـــظـــــري ســـــواء أكـــــانــت
بـديهيـة أم نظـرية مـستدلـة احكام تـربط
بـين مـــوضــــوعهــــا ومحـمــــولهـــا الــضـــرورة
والــذاتـيــة، كـمــا تــؤكــد نـظــريــة الـبــرهــان
الارســطـيــــة  علــي ذلك. فــــاحكــــام العـقل
النظـري باسـرها لاتـكون احكـاماً جـديرة
بــالـعقلانـيـــة والعلـمـيــة ـ حــسـب نـظــريــة
البــرهــان الارســطي ـ مـــا لم تـكن قـضــايــا
بـرهــانيـة، وسـواهـا مـن قضـايـا تـدخل في
دائــــرة الجــــدل والمغــــالــطــــة... والقــضـيــــة
الـبرهـانيـة هي تلـك القضيـة التي يـربط
بـــين محــمـــــولهـــــا ومـــــوضـــــوعهـــــا ربـــــاط

الضرورة والذاتية والدوام.
من هـنا يتعـذر ان نعثر  عـلي حكم عقلي
وقـضيــة عقليـة بـرهـانيـة والمحمــول فيهـا
يتخـلف عن مـوضــوعه احيـانــاً او في ظل
بعـــض الـــظـــــروف المـكـــــانــيـــــة والــــشـــــروط
المـــوضـــوعـيـــة خـــارج اطـــار ذاتـي المحـمـــول
والموضوع. لان تخلفه يعادل كون العلاقة
بـين المحمـول والمـوضــوع غيـر ضـروريـة او
غـير دائمـية. ومن ثـمّ فتخصـيص الحكم
العقلـي غيـر معقـول لان الـتخصـيص في
جــوهــره تـخلف لـلمـحمـــول عن مــوضــوع

القضية.
ولكن الـســؤال المطـروح هنـا يـنصـب  علي
مــصـيـــــر الاحـكـــــام الــتجـــــريـبـيـــــة، فهـــــذه
الاحـكـــــام يـــطـــــرأ علـــيهـــــا الـــتخـــصــيـــص
ويعتـريهـا التقـييـد، ولا يـدوم صـدقهـا في
كل الاحــوال وفي مخـتلف الـظــروف، فهل

نصنفها  علي الاحكام العقلية»
لاشـك ان الاحكـــام الــتجـــريـبـيــــة احكـــام
يـصــدرهـــا العقل، فـــالعقل الانـســـاني هــو
الـــذي يكـتــشف الــوقـــائع ويقــرر في ضــوء
اكـتــشـــافـــاتـه احكــــامهــــا ـ لكـن مــصــطـلح
العقلـي واحكـــام العقل ـ مـن وجهــة نـظــر
ـــــرهـــــانــي الارســـطـــي ـ تعــنــي المــنــــطق الــب
الاحـكـــــام الــتــي تــتـــــوفــــــر  علــي شـــــروط
القــضيـــة البــرهـــانيـــة. ومنـطـق البــرهــان
يعـتـبــــر كل قــضـيــــة تخــصــص وتــتعـــرض
للاسـتثنـاء استقـراء نـاقصـاً، والاستقـراء
النــاقص لايـدخل في دائــرة التجـريـبيـات
الا ان يتحـول الي قيـاس منـطقي. وذلك
بضـم كبرى عقلية بديهية الي صغرى ما
يـنتهـي اليـه الاستقــراء النـاقـص، فيـنتج
حكمــاً ادخله المنـطلق الارسـطي في دائـرة

القضايا البرهانية.
الاحكـــام الـتـي تــسـتـنـــد الـي الاســتقـــراء
والتجـربـة ليـست احكـامـاً عقليـة لاتقبل
الـتخصـيص، مـالم تـأت الكبــرى العقليـة
الـتي تقـول: »الاكثـري والـدائـمي لايكـون
صـدفـة». واذا انـضـمت هـذه الـكبــرى الي
القـضيـة النـاتجـة عـن الاستقـراء، تـصبح
القـضيـة الاسـتقــرائيـة قـضيـة ضـروريـة،
يقـــوم بين مــوضــوعهــا ومـحمــولهــا رابـط
الــسـبـبـيـــة والعلـيـــة الـضـــروريـــة، ومـن ثـم
تصـبح النـتيجـة قـضيـة بـرهــانيــة عقليـة
لاتقــبل الــتخــصـيــص، لان تخــصـيــصهـــا
خلف كـونها قـضية ضـرورية، تقـوم علاقة
الـعلـيـّـــة بــين محـمـــــولهــــا ومــــوضـــــوعهــــا،
وحيـنما تقـوم علاقة العليـّة بين المحمول
والمـوضــوع في اي قضيـة فسـوف يسـتحيل
تخــصيـصهــا، لاسـتحــالــة تخـلف المعلــول
ـــــــــاديء الحــكــــمـــــــــة عــــن عـلــــتـه، وفـق مــــب

الارسطية.
لكـننـا قــد اوضحنـا في بحـوث سـابقـة، في
كتـــابنـــا »منـطق الاسـتقــراء» وفي الجــزء
الاول من »الاسـس العقليـة» ان الاحكـام
الـتجــريـبيــة لايمكـن ان تكــون بــرهـــانيــة،
حتي لـو أخذنا بنظـرية المنطق الارسطي

في تقـويم وتفـسيـر القضـايـا التجـريبيـة.
لان الاحكــام الاستقــرائيـة لاتـصح الا ان
تكـون مـشـروطــة، كمـا اقـرّ بــذلك الــشيخ

الرئيس ابن سينا في منطق الشفاء.

الاحكام العقلية العملية
وعدم قابليتها للتخصيص

تـرجع الاحكـام الـعمليـة في جـوهـرهـا الي
ـــــات، فــــــالافعـــــال الــتــي ضـــــرورات وواجــب
تـــشـمـلهــــا الاحـكــــام العــملـيــــة تقــــرر لهــــا
ضــرورة الفعل او التـرك. ومن ثـمّ فهنـاك
ضرورة تتضمنها الافعال العملية، تدعي
بـــالــضــــرورة الاخلاقـيـــة. وهـنـــاك رابــطـــة
الـضــرورة تــربـط بـين الاحكـــام النـظــريــة
العـقلــيـــــة. فـكـلا اللـــــونــين مــن الاحـكـــــام
يتـضـمنــان فكـــرة ومبــدأ "الـضــرورة" فهل
الـضـــرورة العـملـيـــة مـطـــابقـــة للـضـــرورة

النظرية ام انهما امران مختلفان»
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الـوجود المنـشيء والمعتبـر يمكن التـصرف
به من قبل الطالب والآمر.

وفي هــــــذا الاطــــــار وقـع الــبـحــث بـــــشــــــأن
الاحكام العملـية، هل هي احكام انـشائية
اعتـباريـة او هي قـضايـا اخبـارية واقعـية»
والاجــابــة  عـلي هــذا الاسـتفهــام تـــرتبـط
بتقويم الاحكام العملية، فهل هي احكام
وقضـايا بـديهيـة يدركـها العقل الانـساني
قبل الخبـرة والتجـربة والـتربـية والـدربة
الاجتمـاعية، ام انها احكـام يتوصل اليها
المجـتــمع الانـــســــانــي ويقــــرهــــا لمــصـــــالح
تـرتبـط بحيــاته ونظـامه العـام» وتـرتـبط

ايضاً بتفسير القضية البديهية.

ـ 3 ـ
هـنـــــاك تقـــسـيــم للـمـــــدركـــــات والاحـكـــــام
الـعقلـيــة عــامــة ســواء أكــانـت نـظــريــة ام
عـــــمـلـــــيــــــــــــة. حـــــيـــــث
ــــــــــوعــــــــــون هــــــــــذه يــــن
المدركات الي مدركات
اوليـة يـدركهــا العقل
الانـســاني بــالبـداهـة
وبغــض الـنــظــــر عـن
الـتجـــربـــة والخـبـــرة،
ومــــدركــــات نــظــــريــــة
بعـــديـــة يــصل الـيهـــا
الـعقل الانــســـانـي في
ـــــــــــرات طـــــــــــول الخـــــب

والتجارب العملية.
القــــائلــــون بـبــــداهــــة
الاحكـام العـمليـة)1(
من متـكلمي مـدرسة
العقل)2( وانـصارهم
مـــن علــمـــــاء اصـــــول
الــفــقــه الامــــــــــــــامـــــي
ذهبـــوا الي ان الـعقل
يـــكـــــتــــــــــشــف هـــــــــــــذه
الاحـكــــام قــــائـمــــة في
عــالم الــواقع ونفـس الامــر، فهي صـادقـة
صــدق استحـالـة اجـتمـاع الـنقيـضين وان
الـكل اكـبــر مـن الجــزء، ســواء وجـــد عقل
يــدركهــا ام لم يــوجــد، فــالعقـل لاينــشيء
هـذه الاحكام بل يـكتشفهـا. ومن ثمّ فهي
قضـايـا يـصح وصفهـا بــالصـدق والكـذب،
ـــــاً خـلف لان لهـــــا تقـــــرراً ووجـــــوداً واقعــي

العقل والعقلاء.
اما القائلون بـاولية وبداهة هذه الاحكام
من الحـكمــاء، و علـي رأسهـم الفـيلـسـوف
الالمــانـي )عمــانــوئيـل كنـت( ـ فهــو يعـتقــد
انــسجــامــاً مع مــوقـفه المعــرفي عــامــة ـ ان
هـــذه الاحكـــام ينـشـئهــا العـقل ويحـمّلهــا
علي الارادة. فهــذا الفيلـســوف يعتقـد ان
الـعقـل يحـكـم بــــالمـبــــاديء الاولـيــــة حـتـي

النظرية منها.
بل لا يري ان هناك عالمـاً ثالثاً غير عالمي

الوجود الخارجي والوجود الذهني.
ـــــــذي يمـــثـلـه وذهـــب الـفـــــــريـق الآخـــــــر ال
الحكـمـــاء المـــسلـمــــون واغلــب الفـلاسفـــة
المحـــــدثـــين وعلــمـــــاء الاجــتــمـــــاع الــي ان
الاحكـام العملـية بـاسرهـا احكـام تقـررها
الهــيــئـــــة الاجــتــمـــــاعــيـــــة ويــتفـق علــيهـــــا
المجـتمع ويضعهـا ميزانـاً لحياته العـامة.
فهــي احكــــام يكـتـــشف الـنـــاس اهـمـيـتهـــا
لــصــــالح اقــــامــــة الـنــظــــام الاجـتـمــــاعـي،
فيعتـبرونهـا ثانـوياً يحـكم السـلوك. ومن
ــــــة ـــــشـــئـهــــــا الـهـــيـــئ ثـــمّ فـهـــي احـكــــــام تـُــن
الاجـتمــاعيــة، وليـس لهـا وجـود مـسـتقل
عـن تــوافق الاجـتـمــاع الانـســانـي علـيهــا.
وهي عـرضة للتـبدل والتغـيرّ تبعـاً لتبدل

المصالح المترتبة عليها.
اما الاتجـاه الذي تبـناه بحثنـا فيتلخص
ـــــة ـــــة الاســـــاســي في: ان الاحـكـــــام العـــملــي
كـوجـوب الـوفـاء بـالامـانـة وحـرمـة الكـذب
احكــام يـــدركهــا الـعقل الانــســانـي ثــابـتــة
بغـــض الــنـــظـــــرعــن وجـــــود هــــــذا العـقل

وعقول الآخرين.

وهـي احكـام انـشــائيـة في جـوهـرهـا بــرغم
كــونهــا احكــامــاً واقـعيــة وليــست بــاحكــام
اعـتـبــاريــة، لانـنــا لانجــد ضـيــراً في ادراك
ــــــة وراءه، لان الـعـقـل لاحـكــــــام انـــــشــــــائـــي
الواقعـية لاتعـادل الاخبـارية، والانـشائـية
لاتعــــادل الاعـتـبــــاريـــــة، نعــم كل مــــا هــــو
اخـبـــاري فهـــو واقعـي ولكـن لادلــيل  علـي

العكس.

ـ 4 ـ
احكام العقل لاتقبل التخصيص

هـــــذه القــضـيــــة تحـتــــاج الـي مــــزيــــد مـن
الـتمحيـص، فهي قضـية تـرتبـط بنظـرية
البـرهـان الارسـطيــة، ومن المـؤكـد ان هـذه
النـظــريــة اســـاسيــة وخــطيــرة في المعــرفــة
ــــــة، وهــي مــــــوضـع خـلافــــــات الانـــــســــــانــي
تـستـدعي تمحيـص الموقف مـنها بـوضوح
ودقــة، ثم ان الحجـة الـتي تقــام عليهـا في
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الغـــرب المعــاصـــر، و علـي وجه الـتحــديــد
الفـيلــســوف الامـــريكـي »ولـتــر سـتـيــس»،
لنسـتوضح موقفه من اشكاليات الحكمة
الـعمـليــة، ونخـتبــر في ضــوء الحـــوار معه
جـــدارة اتجـــاهـنـــا الـنـظـــري، عـبـــر الـنقـــد

والتحليل واعادة النظر.
وفي ضوء متابعة اشكاليات الحداثة، وما
يـطرح في ارجـاء الفـكر المـعاصـر، لاحظت
بــوضـــوح ارتكــاز معــظم الجــدل الحـــديث
علي مــرجعيــة العقل الـعملـي. فخيـارات
الــنـــــاس الــــســيـــــاســيـــــة والاجــتــمـــــاعــيـــــة،
واشكـــالـيـــة الـتعـــايــش والـتعـــدديـــة، كلهـــا
ترتكـز  علي مـا ينبـغي ومالا يـنبغي فعله
في نهــــايــــة المــطــــاف، ومـن ثـم حــــاولـت ان
اقـــــارب بعــضــــاً ممــــا أتـيـح مقــــاربــته مـن
ــــــات، وحــــــاولــت ان ارى جــــــدارة اشـكــــــالــي
اتجــاهـــاتنـــا النـظــريــة )نـظــريــة الحـكمــة

الــعـــــمــلـــــيـــــــــــــة( في
مــــيـــــــــاديــــن هـــــــــذه

الاشكاليات.
وبعــد هــذا الجهــد
الـذي احـتل مئـات
ــــــــــصــفــحــــــــــــــــــــــات ال
المــطـبـــوعــــة، وبعـــد
مـــــــصـــــــــــــاحـــــبــــــــــــــــة
الاهــتــمـــــــام بهــــــذا
المــوضـــوع الحيــوي
ـــــن مـــــن عــقــــــــــــــــدي
الزمان، اجد اليوم
حـــــــاجـــــــة لاعـــــــادة
تـظهـيــر الاســاسـي
مـــــــن الافـــــكــــــــــــــــــــار
المـبثــوثــة في ثنــايــا
مئـات الـصفحـات،
واعــادة صـيــاغـتهــا
بمـا يخـدم عـمليـة
ايـضاحـها وتـيسـير
فهـمهـــا. علـي انـنــا

ــــــا نقــــــداً مفـــــاده ان مـــــا كــتــب في تـلقــيــن
»الاسـس العقليـة» بجـزئيه، ومـا حـرر في
ــــــة» يلـفه شــيء مــن »الحـكــمــــــة العـــملــي

الغموض.
وانـا اوافق هـذا النقـد، لكـن الغمـوض لم
يـكــن امـــــراً مــتعــمـــــداً، بـل العـكــــس كــنــت
حـريصـاً منـذ البـدء  علـي بسـط وايضـاح
الافكــار، الا ان الحـيلــة تـسـتعـصي غــالبــاً
علي الباحـث، وهويخوض ميـداناً عقلياً،
تشابكت فيه المـناهج، ودقت عبره الافكار،
علي ان هذا لا يعفـينا من محـاولة اعادة
ايـضــاح وبــســط الافكــار، وهــذا مــا نـــزمع
القـيـــام به في هـــذه المحـــاولـــة الـتـي نقـــدم

لها.

ـ 1 ـ
العـقل الانــــســـــانــي عـقل واحـــــد يـــصـــــدر
احـكـــــامـــــاً مخــتـلفـــــة، يمـكــن تــنـــــويـعهـــــا
وتقــسـيــمهـــا الـي انــــواع مخـتـلفـــة، تــبعـــاً
لـتنــوع اســاس الـتقـسـيم. فـهنـــاك احكــام
تـتحــدث عـمــا هــو كــائـن، وهـنـــاك احكــام
تتحـدث عما ينـبغي ان يكون. وكـل قضية
تـتـنــــاول الحكـــايـــة عـن الــــواقع وتـــرتـبــط
بــالاخبــار عـنه تــدخل في اطــار مــا يعــرف
بــــالاحـكــــام الـنــظــــريــــة. فحـيـنـمــــا يقــــال
ـــــظــــــــــري( يــــــــــراد مــــن ذلــك )الـعـقـل الــــن
مجمـوعـة الاحكـام التـي يصـدرهـا العقل
الانسـاني، والتي تـتحدث وتخـبر عمـا هو
كــائن. نـظيـر: الحـديـد يـتمـدد بـالحـرارة
والمــــــــــــاء مــــــــــــؤلـف مـــــن الاوكـــــــــســـــيـجـــــين
والهـيــــدروجــين وان محـمــــد بـن عـبــــدالله

)ص( رسول الله..
امـا الجمل التي تتضمن احكاماً تتحدث
عـمـــا يـنــبغــي فعـله، ومــــا يجــب ان يكـــون
علـيه سلــوك الكــائنـات الحــرة فهي تـدرج
في اطـار مـا يعـرف بـالاحكـام العـمليـة، او
احكـام العقل العمـلي. وهي احكـام تحدد
قــوانين الــواجبـات الـسلــوكيــة والعـمليـة.

ـــــظــــيـــــــــــر: يـجــــب ن
مـســاعــدة الفقــراء
ـــــوفـــــاء ويــنـــبغــي ال
بـالامـانـة ولايجـوز

الكذب..

ـ 2 ـ
هنـاك تقسيـم آخر
للـجمل والـقضـايـا
علي اساس طبيعة
وجــــودهــــا، فـتـنــــوّع

الاحـكــــام الـي احـكــــام اخـبــــاريــــة واحـكــــام
انـشائـية، وجمـل وقضايـا حقيقـية وجمل
اعتـباريـة. فحـينمـا نقـول:تحدث زيـد من
شـاشـة الـتلفـاز فـان هــذه الجملـة قـضيـة
تحكـي عمــا وراءهــا، وهــو وجــود حـقيـقي
قــائـم في مــاوراء الجـملــة. اي انـنــا اذا لـم
نقل تحــدث زيــد... لـم يـتغـيـــر واقع كــون
زيــــد تحــــدث مـن شــــاشــــة الـتـلفــــاز او لـم
يتحـدث. ولا يمـكننـا ان نغيــر حقيقـة مـا

حصل بقول او فعل.
او حيـنمــا تطلـب من زمـيلك ان يعـطيك
القـلم، او تــأمــر ابنـك ان يجلـب لك المــاء
فليــس هنـاك وجــود حقـيقي يـقف خلف
امـرك وطلـبك. انك مـا لم تـطلب وتـأمـر
بـالـفعل لم يـكن هنـاك شـيء اسمه الامـر
والـطلـب. في هــذه الحــالــة يـتقــدم وجــود
الـطلب والامـر بــانشـائـه واعتبـاره، ولـيس
لـلــــطـلـــب وجـــــــود حـقـــيـقـــي، بـل ان هـــــــذا
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الــعــقــل الــعـــــــمــلي قــــــــــــــــــراءة جــــــــــــــــــديــــــــــــــــــدة

آية الله عمار ابو رغيف 

)1 ـ 2( 
بدأنا المسيرة مع العقل
العملي من توظيفه في
علم اصول الفقه، حيث
أستخدمت قواعد الحسن
والقبح وفق مذهب
المدرسة العقلية في
علم الكلام استخدامات
واسعة في ميدان علم
اصول الفقه، وقد قامت
في ضوء ما طرحته
المدرسة العقلية الكلامية
من قواعد نظريات
اصولية، تمثل قواعد
معرفية يتشكل علي
اساسها عقل الباحث
الاصولي، وتؤدي نتائجها
دوراً مصيرياً في تحديد
قواعد الاستنباط
الفقهي. وقد تجسدت
هذه المحاولة في كتابنا
)الاسس العقلية( بجزئه
الاول.
وعبر متابعتنا لعملية
توظيف قواعد العقل
العملي في مضمار
اصول الفقه اكتشفنا ان
هناك تهافتا وخلطا يمني
به البحث الاصولي،
فذهبنا نبحث عن سر هذا
التهافت واسباب الخلط.
وفي اطار هذا البحث لاح
لنا ان المنهج السليم
يفرض ان نستأنف درس
العقل العملي عبر فحص
معطياته وهوية احكامه
وحدودها. فمضينا في
تحليل العقل العملي
ونقد معطياته علي
اساس رؤية اقرب
للمعاصرة منها الي جو
الجدل الذي دار بين
مدارس علم الكلام
الاسلامي ابان القرون
الاولي للهجرة.

اذن كل حكم عملي عند
تخصيصه، سواء أكان

مدركاً من حيث الاساس
بشكل اولي قبلي ام لا،

فهو حكم ونسق قائم
على اساس الخبرة

التجربة، وليس حكماً
عقلياً اولياً. كل حكم

عملي مخصص او مقيد
انما يقيده العقل القائم

على اساس الخبرات
البعدية. اما العقل

الاولي القبلي فهو
يصدر احكامه  على

ذوات الافعال، ومن ثمّ
فهي لاتقبل التخصيص
في عالم العقل الاولي.

انما يخصصها العقل
البعدي بشرائعه

وقوانينه، وبهذا تخرج
عن عالم الاولية

والعقلية حينما نعني
بالعقلية الاولية

والقبلية الي عالم
البعدية والتجريبية.

والعقل البشري ـ بحكم
تنوع امكاناته ـ يمكنه ان
يتوفر  على عالمين عالم

القبلية والاولية
والبداهة؛ حيث يلاحظ
الافعال بذاتها خالصة

من شوائب الخبرة
والتجربة، وعالم

البعدية والملاحظة
والخبرة والتجربة؛ حيث

يلاحظ الافعال مقيسة
بعضها الى بعض وهي
تتزاحم وتتعارض، عالم

الافعال وما تجلبه
تجريبياً من منافع

ومضار، يمكن حسابها
على اساس الخبرة

والتجربة.

الاحكام التي تستند الي الاستقراء والتجربة ليست احكاماً عقلية لاتقبل التخصيص، مالم تأت الكبرى
العقلية التي تقول: »الاكثري والدائمي لايكون صدفة». واذا انضمت هذه الكبرى الي القضية

الناتجة عن الاستقراء، تصبح القضية الاستقرائية قضية ضرورية، يقوم بين موضوعها
ومحمولها رابط السببية والعلية الضرورية،

او حينما تطلب من
زميلك ان يعطيك

القلم، او تأمر ابنك ان
يجلب لك الماء فليس
هناك وجود حقيقي

يقف خلف امرك
وطلبك. انك ما لم

تطلب وتأمر بالفعل
لم يكن هناك شيء

اسمه الامر والطلب. 

يقال عادة ان
وجوب الوفاء

بالامانة شامل لكل
امانة ما لم يؤد

الوفاء بها الي ضرر
عظيم كقتل

النفس المحترمة
او ضياع حقوق
مهمة للآخرين.


